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ا البحث جاء ھذومسألة مالیة المنافع،  فيكان اختلاف الحنفیة مع الجمھور في مسألة ضمان المنافع ثمرة لخلافھم 
لیبینّ أھم الأدلة التي اعتمدھا كل فریق للتدلیل على صحة ما ذھب إلیھ، ثم تطرق البحث إلى موضوع ضمان منافع 

القول  إلىبعدم الضمان الحنفیة تحولھم عن رأیھم المشھور  الوقف حال غصبھا، ومناقشة ونقد الأدلة التي سوغ بھا
الوقف، ھدفت الدراسة إلى بحث أدلة كل فریق ومحاولة معرفة أصل الخلاف، والسعي لتقریب الآراء منافع  بضمان

ووجھات النظر، تمثلت أھمیة الموضوع بأنھ یتعلق بحفظ أموال الناس عموما ومال الوقف خصوصا، الوقف الذي 
فئة معتبرة من المجتمع، تتضرر بتضرره، اعتمد البحث على عدة مناھج منھا الاستقرائي والتحلیلي والمقارن،  یعول

من النتائج المتوصل إلیھا: أن الأسباب التي من أجلھا استثنى الحنفیة مال الوقف من عدم الضمان ھي موجودة في 
یوجد مسوغ واضح یجعل الأحناف یضمّنون غاصب منافع منافع الأموال الأخرى التي قالوا فیھا بعدم الضمان فلا 

 الوقف ولا یضمّنون غیره.
  : المنافع؛ مالیةّ المنافع؛ الوقف؛ الغصب؛ الضمان.كلمات مفتاحیة

Abstract:  
Islamic scholars had differences in understanding the financial value of services, or benefits, 

so the Hanafi School scholars argued that services aren't existent possessions, and that it is not 
possible to document a contract over things that are non-existing. 

On the other side, the majority of islamic scholars argued that services are actually the 
purpose of having a property, and that saying otherwise contradicts with the purposes of the 
islamic rules. 

One of the problems that resulted out of this disagreement was the returning of the financial 
value of the service of a property that was stolen or taken over, which is called (Guaranteeing 
Benefits). 
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The difference between the Hanafi School scholars and the other majority of scholars in the 
matter of Guaranteeing Benefits was the essence of their difference in the matter of the 
Fanancial Value of Benefits. 

This paper came to explain the main sources that each party used to show their point of view, 
then, the paper talked about Guaranteeing Benefits of a public service (Waqf) in a situation 
where it was taken over, the paper then discusses the sources and proofs that the Hanafi School 
scholars used to switch their opinion from being against guaranteeing benefits of a public 
service to being on the side of guaranteeing it. 

The purpose of this paper was to study the sources of each party and trying to know the 
origin of the disagreement. The paper also tried to get the two parties closer by finding the 
cross-overs in their opinions. 

The importance of the matter is that it is directly related to people's money in general, and 
public services in particular, since many types of people in society benefit from them. 

Many methods were used in the research process, such as analyzing, induction and 
comparing. 

One of the results of this paper: the reasons that the Hanafi Scholars used to prove that the 
benefits of a public service should be guaranteed are similar to the ones for a private property, 
so there is no clear reason for them to be on the side of guaranteeing public benefits only without 
the private ones. 
Keywords: benefits, value of services, Waqf, Usurpation, guaranteeing benefits 
 

  مقدّمة:
عُرف منذ القدیم اختلاف الجمھور مع الحنفیة حول مسألة مالیة المنافع فالحنفیة یقولون بأن المنافع 
لیست بأموال إلا في حال العقد علیھا أما الجمھور فیقولون بأنھا مال في كل الأحوال، وذكر الفریقین أدلة 

عن ھذا الخلاف آثار كثیرة كان من من الكتاب والسنة ومن المعقول لإثبات صحة ما ذھبوا إلیھ، وقد نتج 
أھمھا مسألة ضمان المنافع، في ھذا البحث سیتم مناقشة ھذا الموضوع ثم التطرق إلى ضمان منافع الوقف 

 ةالحنفی رأي لنرى الوقف منافع ضمان ھي أخص مسألة إلى نتطرق ثمفي حال غصبھ والاعتداء علیھ، 
  مستندھم. وبیان فیھا والجمھور

  :أھمیة الدراسة
 الشریعة مقاصد من ھام بمقصد المتعلقة المواضیع من كونھ في الموضوع ھذا أھمیة تتضح

 تعلق افیم خاصة توضیح إلى تحتاج التي الضبابیة بعض ھناك أن كما المال حفظ مقصد وھو الضروریة
 المسائل ثرأك من المسألة ھذه أن إلى إضافة الوقف، منافع بضمان قولھم في الحنفیة إلیھا استند التي بالأدلة

 أن نم أھمیتھ الموضوع یكتسب كما والجمھور، الحنفیة بین واضح بشكل الخلاف أثر فیھا یظھر التي
 عام، كلبش العالمي الاقتصاد ومن الناس ممتلكات من كبیرا حیزا تشكل أصبحت الیوم الخدمات أو المنافع

 الإشكال رحط یمكننا بیانھ تم ما على بناء إذن بالموضوع، تتعلق التي والشرعیة الفقھیة الأحكام بیان فلزم
  الآتي:

وھل تضُمن منافع الوقف حال ماھي آراء الفقھاء في ضمان المنافع وما ھو سبب اختلافھم في ذلك      
  غصبھا عند مختلف المذاھب وما مستندھم في ذلك؟ 
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  أھداف الدراسة
 ومحاولة فریق كل علیھا بنى التي الأدلة في والبحث الفقھاء عند المنافع ضمان مسألة على الوقوف 

 والجمھور. الحنفیة بین الخلاف أصل معرفة
 الوقف. منافع بضمان قولھم في أدلة من الحنفیة علیھ اعتمد ما تبیّن  
 لكت لفھم البحث استدعى مما مسائلھ وتشابك الحنفیة عند الوقف منافع ضمان موضوع تداخل 

  المتعلقات.
  الدراسات السابقة 

 عبد نب الله عبد أنجزھا منشورة دكتوراه رسالة وھي الإسلامي الفقھ في المنافع ضمان الأولى: الدراسة
 عدد تجاوز م،2002 سنة بالسعودیة الاسلامیة سعود بن محمد الامام بجامعة السلطان أحمد بن الرحمن
 مناقشتھ متواتس بالمنافع تتعلق جدا كثیرة جزئیات مؤلفھا فیھا ناقش صفحة، الألف الأطروحة ھذه صفحات

 عند یھف القول وفصّل المنافع ضمان موضوع عن المؤلف تكلم وقد والاقتضاب، بالإیجاز المسائل لتلك
  المذاھب. مختلف

 الصادرة "جامعة" مجلة في منشور محمود، خالد لصاحبھ مقال وھو المنافع ضمان  الثانیة: الدراسة
 المقال: رابط بفلسطین، م2006دیسمبر 31 بتاریخ العاشر العدد القاسمي، أكادیمیة عن

612311-https://search.emarefa.net/detail/BIM، عند المال مفھوم عن المقال صاحب تكلم 
 لمنافعا مالیة مسألة تناول ثم علیھ، المال مفھوم انطباق ومدى الذھني الابتكار حق عن ثم والجمھور، الحنفیة

 افعمن وضمان الابتكار حق ضمان ھي المنافع، لضمان كنموذج مسائل ثلاث واتخذ الفقھاء، عند وضمانھا
 ر.المأجو منافع وضمان الحر،

 لك أدلة طرح مع الفقھاء عند المنافع ضمان مسألة تناول أنھ في البحوث تلك مع البحث ھذا اتفق
 ثالبح محاولة مع الغصب حال الوقف منافع ضمان موضوع تناول حیث من كان فقد الاختلاف أما فریق،

  حث.الب ھذا بھا أتى تيال الإضافة ھي الجزئیة وھذه المسألة ھذه في الحنفیة إلیھا استند التي الأدلة عن

  مذاھب العلماء في ضمان منافع المغصوب. 1
استند الحنفیة في نفیھم المالیة عن المنافع على حقیقة أن المنافع معدومة، والمعدوم لا یطلق علیھ اسم 
مال، وقالوا أن بعد كسبھا تتلاشى وتفنى شیئا فشیئا، فھي أعراض لا یمكن إحرازھا والاحتفاظ بھا، وقد 
عمّم الحنفیة العمل بھذا الأصل على مختلف فروعھم الفقھیة في المذھب وكانت من بین أھم الآثار المترتبة 
على قولھم ھذا اختلافھم مع الجمھور في مسألة ھي من أھم المسائل الفقھیة لتعلقھا المباشر بأموال الناس 

بحث ضمان المنافع حال غصبھا بشكل وحقوقھم وممتلكاتھم وھي مسألة ضمان المنافع، سنناقش في ھذا الم
عام، ثم نتطرق في المبحث الموالي لضمان منافع الوقف المغصوب بشكل خاص بین الحنفیة والجمھور، 
وعلى ھذا سنبین أولا معنى مصطلحات البحث وھي: المنافع الضمان والغصب ومن ثم نشرع في معالجة 

  المطلوب بحول الله وقوتھ.
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  لبحث:التعریف بمصطلحات ا 1.1
  تعریف المنفعة: 1.1.1

 المنافع جمع مَنْفَعة وھي اسْمُ لمَا انْتفُِعَ بِھِ، وَیقَُالُ: مَا عِنْدَھمُْ نَفِیعةٌ أيَ مَنْفَعةٌ، واسْتنَْفعََھ: أي طَلَبَ لغة: 
  .1نفَْعَھ والنفْعُ: ضِدُّ الضرِّ 

 ھي الْفَائِدَةُ غَیْرُ الْعَیْنِیَّة منمنھا: " تُعرّف المنفعة بعدة تعریفات في الاصطلاح الفقھياصطلاحا: 
، كما عُرّفت المنفعة بأنھا: "الفائدة العرضیة المقصودة من الأشیاء، والمستوفاة من أعیانھا 2العینِ"

بالاستعمال" وھذان التعریفان استثنیا الفوائد العینیة من المنافع، لأن ھناك من الفقھاء من لم یستثن الفوائد 
عن العین واعتبرھا منفعة، فكانوا یطلقون المنافع على كل ما صدر من العین سواء كانت العینیة الناتجة 

  .3ھذه المنفعة غلة أو نماء أو غیرھا
  تعریف الضمان: 2.1.1

مصدر ضَمِنَ الشيءَ ضَمَانَاً فھو ضَامِنٌ وَضَمِینٌ، وترَِد كلمة الضمان بعدة معانٍ منھا:  الضمان لغة:
نتھ الشيء تضمیناً، أي الكفالة والالتِزَام،  ویأتي بمعنى الغَرَامَة: وھو المعنى المقصود ھا ھنا فیقال: ضَمَّ

  .4غرّمتھ
للضمان تعاریف عدیدة في اصطلاح الفقھاء نختار منھا تعریف وھبة الزحیلي الضمان اصطلاحا: 

قھ من عما لحلوضوحھ، ولذكره مصطلح المنافع في التعریف، فقال الضمان: ھو الالتزام بتعویض الغیر 
  .5تلف المال، أو ضیاع المنافع، أو الضرر الجزئي، أو الكلي، الحادث بالنفس الإنسانیة

  تعریف الغصب: 3.1.1
  .6من غ ص ب والغَصْبُ أخَْذُ الشيءِ ظلُْماً وغَصَبھ على الشيءِ قَھرَه الغصب لغة:

مَانَ ھوَُ إثْبَاتُ  الغصب اصطلاحا: تُ یَدَ  الْغَصْبُ الَّذِي یوُجِبُ الضَّ الْیَدِ عَلىَ مَالِ الْغَیْر عَلىَ وَجْھِ یفُوَِّ
  .7الْمَالكِِ لأَِنَّھُ ضَمَانُ جَبْرٍ فَلاَ بدَُّ مِنْ التَّفْوِیت

  مذاھب الفقھاء في ضمان المنافع في حال التعدي علیھا. 2.1
احد المذھب الوتعددت أقوال الفقھاء في مسألة ضمان المنافع وحدث الاختلاف فیھا حتى على مستوى 

فمن الفقھاء من قال بالضمان مطلقا ومنھم من استثنى حالات وصورا معینة، أما السادة الحنفیة فقالوا 
بالضمان فقط في ثلاث حالات سنبینھا في تضاعیف ھذا البحث، وعلیھ ولتشعب الأقوال وكثرتھا سأحاول 

 مباشرة بیان حاصل القول عند كل مذھب دون الخوض في التفاصیل.
وذھبوا إلى أنّ المنافع لا تضمن بالغصب والإتلاف وإنّما تضمن فقط عند العقد علیھا كما ھو الحال  الحنفیة:

  .8في عقد الإجارة
فرّق المالكیة بین قصد غصب العین وبین قصد غصب المنفعة، فمن قصد غصب العین ولم المالكیة: 

قصد غصب المنفعة فیضمن المنفعة بمجرد یستوف المنفعة لا ضمان علیھ ویضمن إذا استوفاھا، ومن 
فواتھا على مالكھا استوفاھا أم لم یستوفھا، ویطلق المالكیة لفظة "الغصب" على قصد الاستیلاء على 

، إذن الغاصب عند المالكیة یضمن مطلقا إلا في حالة 9العین، و"التعدي" على قصد الاستیلاء على المنافع
  طیل المنفعة.واحدة ھي عند قصد غصب العین مع تع

: جاء في الأم للشافعي: "وإذا غصب الرجل من الرجل دابة فاستغلھا أو لم یستغلھا ولمثلھا غلة، الشافعیة
أو داراً فسكنھا أو أكراھا، أو لم یسكنھا ولم یكرھا ولمثلھا كراء، أو شیئاً ما كان مما لھ غلة استغلھ، أو لم 

، فقد قسّم الشافعیة منافع 10اء مثلھ من حین أخذه حتى یردّه"یستغلھ انتفع بھ، أو لم ینتفع بھ، فعلیھ كر
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الأعیان من حیث الضمان إلى نوعان وھي منافع محرّمة لا تضمن ومنافع مباحة تضمن، أما المحرّمة 
فمن قبیل منافع الملاھي، والمباحة كمنفعة الدار والسیارة ونحوھا، وضابط ضمان المنفعة عند الشافعي 

  .11أن كل عین لھا منفعة تستباح بالإجارة وغُصبت ضَمِنَ الغاصب أجرة المثلكما نصص علیھ ھو 
جاء في المغني: "مَتَى كَانَ للِْمَغْصُوبِ أجَْرٌ، فَعَلىَ الْغَاصِبِ أجَْرُ مِثْلِھِ مُدَّةَ مُقاَمِھِ فيِ یَدَیْھِ، سَوَاءٌ  الحنابلة:

، فقد ذھب الحنابلة إلى 12ذَا ھوَُ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْھبَِ، نَصَّ عَلیَْھِ أحَْمَدُ"اسْتَوْفَى الْمَناَفعَِ أوَْ تَرَكَھاَ تَذْھَبُ، ھَ 
أن منافع العین المغصوبة تكون مضمونة بالتفویت والفوات تحت الأیدي العادیة إن كان المغصوب مما 

نھا ما یفرّق ، وھناك روایات أخرى عن الإمام أحمد منھا ما یقضي بعدم ضمان المنافع وم13یؤجر عادة
بین الاستیفاء والتعطیل وھناك روایة أنھ توقف، واعتمدت الروایة التي تقضي بالضمان لقوة مرجحاتھا 

 ولا یسعني إدراج ھذه المرجحات ھنا لضیق المقام
إذن بعد ھذا الطرح الموجز لأقوال الفقھاء في ضمان المنافع یمكننا القول بأنھم انقسموا إلى مذھبین 

ضي بالضمان مع استثناءات بسیطة والحنفیة بعدم الضمان مع الاستثناءات الثلاثة التي سنفصل فالجمھور یق
  القول فیھا لاحقا، وفیما یلي سنطرح أدلة كلا الفریقین:

  أدلة الجمھور على ضمان منافع الأموال المغصوبة 3.1
  من الكتاب: -أولا

] وھذه الآیة عامّة 194[البقرة:  فاَعْتَدُوا عَلیَْھِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلیَْكُمْ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلیَْكُمْ  قولھ تعالى: 
في وجوب ردّ العدوان بالمثل؛ وذلك لأنّ الشارع لم یجز أن یعُْتَدى على مالك العین باستھلاك منافعھ فأوجب 

  .14من بالعقود ضمن بالغصوبالعموم مثلاً مشروعاً وھو الأجرة؛ لأنّ القیمة أحد المثلین، ولأنّ ما ض
  أدلة الجمھور من السنة على ضمان المنافع: -ثانیا

مْرِي، قال: شھدت خطبة رسول الله بِمِنىً فكان فیما خطب بھ أن قال: "ولا یَحِلُّ  - عن عَمرو بن یَثْرِبِي الضَّ
، فمال المسلم معصوم إلا بطیب 16صحیح، قال عنھ الألباني 15لامرئ مِنْ مَالِ أخَِیھِ إلا مَا طاَبتَْ بھِِ نفَْسُھُ"

 .17نفس منھ فلا یجوز التعدي على مالھ، وإذا حصل التعدي فیجب الضمان، والمنافع أموال فیجب ضمانھا
"، ق عَنْ سَعِیدِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ النَّبيِِّ  - ال الترمذي: قاَلَ: "مَنْ أحَْیاَ أرَْضًا مَیْتَةً فَھِيَ لَھُ وَلیَْسَ لعِِرْقٍ ظاَلِمٍ حَقٌّ

، دلّ ھذا الحدیث بعمومھ على أنھ لیس للظالم حق لا في الأصل (العین) ولا في 18ھذا حدیث حسن غریب
  .19المنفعة

  أدلة الجمھور من المعقول على ضمان المنافع: -ثالثاً 
عقد الفاسد؛ لأن المنافع المستوفاة في الإجارة الفاسدة مضمونة بالاتفاق، فإذا جاز ضمان المنافع المستوفاة با -

، فعلةّ وجوب الضمان عند الحنفیة وھي العقد منتفیة 20جاز ضمان المنافع المستوفاة بالغصب والعدوان
في حالة العقد الفاسد فھو في حكم اللا عقد ومع ذلك قالوا بالضمان، فدلّ ذلك على أنھا مضمونة بعقد 

"فالعقد لا یصیرّ ما لیس بمال مالا"، ولا وبدون عقد متى ما ثبت الغصب أو الإتلاف، وكما قال القرافي: 
  یصیرّ ما لیس بمضمونٍ مضموناً.

طبقا للقواعد العامة التي تقضي بالضمان في حال  المنفعة مال وما غُصب من الأموال وجب ضمانھ -
 الغصب أو الإتلاف.
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  أدلة الحنفیة على عدم ضمان المنافع المغصوبة 4.1
  من الكتاب -أولاً 

َ  قولھ تعالى:  َ وَاعْلَمُوا أنََّ اللهَّ  مَعَ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلیَْكُمْ فاَعْتدَُوا عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلیَْكُمْ ۚ وَاتَّقوُا اللهَّ
 -ولو سلمنا أن المنفعة مال متقوم -] فضمان العدوان مقدّر بالمثل كما تبُیّن الآیة 194، [البقرة: الْمُتَّقِینَ 

  .21منفعة بالعین لانتفاء المماثلة بینھمافلا تضُمن ال
ونوقش استدلالھم ھذا بأنّ الآیة عامّة في وجوب ردّ العدوان بالمثل؛ لأنّ الشارع لم یجز أن یعُْتَدى 

  .22على مالك العین باستھلاك منافعھ فأوجب العموم مثلاً مشروعاً وھو الأجرة؛ لأنّ القیمة أحد المثلین
  من السنة -ثانیاً 

ِ عَنْ عَا مَانِ"، قال الترمذي: ھَذَا حَدِیثٌ ئشَِةَ رضي الله عنھا أنََّ رَسُولَ اللهَّ : "قضََى أنََّ الْخَرَاجَ باِلضَّ
  .23حَسَنٌ صَحِیحٌ 

أن كل ما خرج أو استفید من الشيء فھو خراجھ، ومنافع العین المغصوبة من  وجھ الاستدلال:
خراجھا، والشارع قد جعل خراج العین لمن كانت في ضمانھ بنص الحدیث والعین المغصوبة تكون في 

  .24ضمان الغاصب فتكون منافعھا لھ فلا یضمنھا إذ الشخص لا یضمن ملك نفسھ
  ونوقش بـ:

ان" وارد في البیع، فقد جاء في بعض طرقھ ذكر السبب وھو أن رجلا أن حدیث: "الخراج بالضم
فردّه علیھ، فقال الرجل:  ابتاع عبدا، فأقام عنده ما شاء الله أن یقیم، ثم وجد بھ عیبا، فخاصمھ إلى النبي 

 ؛: "الخراج بالضمان" فالحدیث وارد في البیع ولا یشمل الغاصبرسول الله قد استعمل غلامي، فقال  یا
  .25لأنھ لا یجوز الانتفاع بالعین المغصوبة بالإجماع

  من المعقول -ثالثاً 
استدل الأحناف على عدم ضمان المنافع بمجموعة أدلة من المعقول نذكر منھا أھم دلیل وھو أن من 

، ونوقش قولھم ھذا 26شروط الضمان أن یكون المضمون مالاً متقوماً، والمنافع لیست بمال متقوم فلا تضمن
أورده أصحاب القول الأول من أدلة على مالیة المنافع وتقوّمھا والتي تمَّ بسط الحدیث فیھا في المبحث  بما

  الأول.
  الراجح من أقوال الفقھاء في مسألة ضمان المنافع: 

بعد عرض المسألة یتبیّن رجحان قول الجمھور الذي یقضي بضمان المنافع مطلقا وذلك لاعتبارات 
  كثیرة نذكر منھا:

الحكم بوجوب ضمان المنافع فیھ حفظ لحقوق الناس وصون لأموالھم من أن تنُھب أو یعتدى علیھا، كما  -
 أن في ذلك زجر للمعتدین على أموال الغیر.

النصوص والقواعد العامّة للشریعة الإسلامیة جاءت تنھى عن إتلاف الأموال، ومنع الملاّك من الاستفادة  -
 لافا.من فوائد أعیانھم یعدُّ ات

 من مقاصد الشریعة في المال حفظھ، والقول بعدم ضمان المنافع یتصادم بشكل مباشر مع ھذا المقصد. -
أدلة القائلین بعدم الضمان تبدو أدلة متھافتة وتمَّ الردُّ علیھا من قبل الجمھور، ثم إن القول بعدم ضمان  -

ضمان عرفیة؛ وحتى القانونیة التي تقضي بالالمنافع التي غُصبت یجانب الحقیقة العقلیة؛ والشرعیة؛ وال
  تحت أي مسمى كان.
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  مستند الفقھاء في ضمان منافع الوقف المغصوب. .2
بعد عرض مسألة ضمان المنافع كنموذج یتجلى فیھ أثر اختلاف الفریقین بشكل واضح، أجد أنھ من 

ي غم اختلاف أصولھم وآرائھم فالجید إضافة مسألة ضمان منافع الوقف كنموذج یعبرّ عن اتفاق الفریقین ر
الموضوع الأساسي، فقد استثنى الحنفیة من أصلھم الذي یقضي بعدم ضمان المنافع مسائل ثلاثة ھي منافع 
مال الوقف ومال الیتیم والمال المعدّ للاستغلال، وقد اخترت الوقف من ھذه الاستثناءات الثلاثة، وحاولت 

على أدلة لا  -في حدود بحثي-نفیة لتسویغ استثنائھم للوقف وعثرت البحث عن الأدلة التي استند إلیھا الح
 عبارة عن استثناءات من قواعد -إذا اعتبرناھا تجوّزا أدلّة-تعتبر قویة بالشكل المطلوب فكانت ھذه الأدلة 

  فقھیة وقاعدة فقھیة وضابطین فقھیین، وأقواھم دلیل الاستحسان، وكل ذلك سیأتي عرضھ.
طلب عبارة عن إجابة لسؤال الإشكالیة الفرعي: ھل تضُمن منافع الوقف حال غصبھا إذن یأتي ھذا الم

عند الفقھاء وما مستندھم في ذلك؟ وقبل الخوض في ذلك لا بد أولا من بیان مفھوم الوقف في اللغة 
  والاصطلاح.

  تعریف الوقف: 1.2
، وَوَقفََ الشَّيْء أي حَبَسَھُ 27الأمر إذا أقلعت عنھ من وَقفَْتُ الدابة ووَقفَْتُ الكلمة وَقْفاً، وأوَْقفَْتُ عن لغة:

  .28وَسَبَّلَھُ 
من خلال حدیث عمر بن الخطاب المشھور في الوقف استنبط الفقھاء تعاریف الوقف اصطلاحا: 

مختلفة للوقف سأذكر التعریف الذي یعتبر الأكثر اختصارا وشمولا في نفس الوقت، وقبل ذلك سأذكر نص 
یسَْتَأمِْرُهُ فِیھَا، فَقاَلَ: یَا  يَّ حدیث عمر: عن ابْنِ عُمَرَ: أنَْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أصََابَ أرَْضًا بِخَیْبرََ، فَأتَىَ النَّبِ 

ِ، إنِِّي أصََبْتُ أرَْضًا بِخَیْبَرَ لَمْ أصُِبْ مَالاً قَطُّ أنَْفَسَ عِنْدِي مِنْھُ، فَمَا تأَمُْرُ بِھِ؟ قَ  بَسْتَ إنِْ شِئْتَ حَ «الَ: رَسُولَ اللهَّ
قْتَ بِھَا ، أنََّھُ لاَ یبَُاعُ وَلاَ یوُھبَُ وَلاَ یُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِھَا فِي الفقَُرَاءِ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِھاَ عُمَرُ » أصَْلَھاَ، وَتصََدَّ

یْفِ لاَ جُناَحَ عَلىَ مَنْ وَلِیَھاَ أنَْ  بِیلِ، وَالضَّ ِ، وَابْنِ السَّ قَابِ، وَفيِ سَبِیلِ اللهَّ لَ مِنْھَا  یَأْكُ وَفيِ القرُْبَى وَفِي الرِّ
لٍ" باِلْمَعْرُوفِ وَیطُْعِمَ    .29غَیْرَ مُتمََوِّ

، فلا یتُصرف في الأصل بأي نوع من 30"تَحْبِیسُ الأْصَْلِ وَتَسْبِیلُ الثَّمَرَةِ" إذن تعریف الوقف ھو:
أنواع التصرف سواء بالبیع أو الھبة أو التوریث وغیرھا من التصرفات أما الثمرة فتصُرف لفائدة الجھة 

  و غیره.الموقوف علیھا فقراء كانوا أو طلبة علم أ

في أصل المذھب الحنفي أن الغاصب لا یضمن قیمة منافع المغصوب، بل یضمن فقط العین إذا ھلكت 
أو تعیبّت؛ لأنّ المنافع عندھم لیست متقومة في ذاتھا وإنما تتقوم بالعقد ولا عقد في الغصب، لكن المتأخرون 

لوازع الدیني في نفوسھم، فأفتوا من فقھاء المذھب الحنفي نظروا إلى تجرؤ الناس على الغصب وضعف ا
بتضمین الغاصب أجرة المثل عن منافع المغصوب إذا كان المغصوب مال وقف أو مال یتیم أو مالا معدّا 

  .31للاستغلال على خلاف الأصل القیاسي في المذھب؛ زجرا للناس عن العدوان

إذْنِ صَاحِبھِِ فَھوَُ مِنْ قَبِیلِ الْغَصْبِ لاَ یَلْزَمُھُ جاء في شرح مجلة الأحكام: "لوَْ اسْتعَْمَلَ أحََدٌ مَالاً بِدُونِ 
 عَةِ أيَْ أجَْرَ الْمِثْلِ فِيأدََاءُ مَناَفعِِھِ، وَلكَِنْ إنْ كَانَ ذَلكَِ الْمَالُ مَالَ وَقْفٍ أوَْ مَالَ صَغِیرٍ فَحِینَئِذٍ یَلْزَمُ ضَمَانُ الْمَنْفَ 

، وجاء في لسان الحكام: "إذا سكن رجل دار الوقف بغیر أجر... أنھ )1/ج685(حیدر، صفحة  32كُلِّ حَالٍ"
لا شيء على الساكن وعامة المتأخرین على أن علیھ أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن 
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الفتوى وكذا الرجل إذا أسكن دار الوقف بغیر صیانة للوقف عن أیدي الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وعلیھ 
  .33أمر الواقف وبغیر أجر القیم كان علیھ أجر المثل بالغا ما بلغ"

 وجاء في الأشباه والنظائر: "مَنَافعُِ الْغَصْبِ لاَ تضُْمَنُ إلاَّ فِي ثلاََث: مَالُ الْیَتِیمِ، وَمَالُ الْوَقْفِ، وَالْمُعَدُّ 
كْنَى أوَْ للاِِسْتِ للاِِسْتغِْلاَلِ ... أمََّ  غْلاَلِ ا الْوَقْفُ إذَا سَكَنھَُ أحََدُھمُا باِلْغَلَبَةِ بِدُونِ إذْنِ الآْخَرِ، سَوَاءٌ كَانَ مَوْقوُفاً للِسُّ

  .34فإَنَِّھُ یَجِبُ الأَْجْرُ"
وقد جاءت فتوى متأخري الحنفیة ھذه في لزوم ضمان منافع الوقف مستندة على عدة أدلة كما سبقت 

شارة إلیھا، أما الأدلة فھي: دلیل الاستحسان واستثناء من قاعدتي: "الأجر والضمان لا یجتمعان" وقاعدة الإ
"لا تتقوّم المنافع في نفسھا" واستنادا لقاعدة "لا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان" وضابط "یتعیّن الإفتاء 

  حناف.دلیلا دلیلا، ونبیّن كیف استند إلیھا الأبالأنفع للوقف" وضابط "یحتاط للوقف" وسنتطرق لھذه الأدلة 
  . "دلیل الاستحسان"2.2

أما استنادھم على دلیل الاستحسان فلما رأى المتأخرون من الحنفیة أن تدّین الناس قد رقّ وورعھم 
 فتواھم أن ھي معضلة أمام أنفسھم الحنفیة وجدفخفّ، وقد تجرؤوا على الغصب وھم آمنون من الضمان، 

 لنو یغُرّموا فلن ونھبھا، غیرھم أموال على التعدّي الضعیفة النفوس ذوي للناس سھلّت قد الضمان بعدم
 ھذا لھمأص على المترتبة الأحكام بعض في النظر أعادوا أن إلا الحنفیة من كان فما بالضمان، أحد یطالبھم

الشریعة العامّة والخاصة، فأفتوا استحسانا بوجوب تضمین كل من غصب أو اعتدى لعدم ملاءمتھ لمقاصد 
  .35على ھذه الأموال الثلاثة زجرا للغاصبین وصیانة لھا من أطماعھم

 الم كانت سواء علیھا والاعتداء غصبھا تمّ  منفعة أو مال كل في بالضمان قضى من الحنفیة منو
فقد قال مبینا رأي الشیخین أبي حنیفة وأبي یوسف في كون المنافع  الكاساني الإمام مثل وذلك غیره أو وقف

مَةٍ عَلَى أصَْل أصَْحَابِنَا وَلِھَذَا لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً  لإْتْلاَفِ، باِلْغَصْبِ وَالیست بمال: "إنَِّ الْمَناَفِعَ لیَْسَتْ بأِمَْوَالٍ مُتَقوَِّ
إلى أن قال مصرحا برأیھ في أن المنافع أموالا مِ فِي سَائرِِ الْعُقُودِ شَرْعًا ضَرُورَةً" وَإنَِّمَا یثَْبتُُ لَھَا حُكْمُ التَّقَوُّ 

انِ كَ وتصلح أن تكون مھرا بقولھ: "لأَِنَّ ھذه الْمَناَفِعَ أمَْوَالٌ أو الْتَحَقتَْ بِالأَْمْوَالِ شَرْعًا في سَائرِِ الْعُقُودِ لِمَ 
ني ھذا فالمنافع عنده أموال وتضمن عند الغصب لأنھا في مقام الأعیان، ، وبناء على قول الكاسا36الْحَاجَةِ"

  وبھذا یكون الكاساني قد خالف الأصل المعمول بھ في المذھب.
  یجتمعان" لا والضمان الأجر " عدةقا 3.2

 ومعناھا یجتمعان، لا والضمان الأجر قاعدة غیره دون الحنفي المذھب بھا اختص التي القواعد ومن
مَانُ  فِیھاَ یَجِبُ  الَّتِي الْحَالِ  فِي الأْجُْرَةُ  تَجِبُ  لاَ  "أنََّھُ  نْسَانَ  أنََّ  یَعْنِي الضَّ  لاَ  عَدٍّ تَ  بلاَِ  وَھَلكََتْ  دابة اسْتأَجَْرَ  إذَا الإِْ

  .37لیَْھِ"عَ  أجُْرَةَ  وَلاَ  قِیمَتَھاَ یَضْمَنُ  فھََلكََتْ  دَابَّةً  غَصَبَ  وَإذَِا الأْجُْرَةَ، سِوَى یَضْمَنُ 
 مواد علیھا لیحمل شاحنة رجل استأجر إذا مثلا یجتمعان، لا والضمان الأجر قاعدة تطبیقات ومن

 لا مانوالض الأجر لأنّ  علیھ أجرة ولا ضامنا المستأجر أصبح الشاحنة فتعطلت حدیدا علیھا فحمل تنظیف
 امناض فیھ یصیر لا موضع كل أن ھذا في والأصل الجھة؛ اتحاد في واحد سبب من واحد محل في یجتمعان

 تباراع لا الحنفیة غیر عند القاعدة وھذه علیھ، أجر فلا ضامنا فیھ یصیر موضع كل وفي واجب، فالأجر
  .38بھ عانتف ما أجرة وعلیھ یضمنھ فإنھ وھلك بالمغصوب انتفع الذي كالغاصب والضمان الأجر ویجتمع لھا

 صبھغ حال في والضمان الأجر فیھ فیجتمع الوقف لما القاعدة بھذه العمل من الحنفیة استثنى وقد
 الحنفیة ندع فالأصل تلفا، أو عیبا بھا أحدث ثم لیسكنھا وقف دار رجل استأجر إذا ذلك: ومثال علیھ والتعدي

 یجتمعان لا والضمان الأجر لقاعدة تطبیقا بھ انتفع ما أجرة یدفع ولا الدار في أتلفھ ما قیمة فقط یضمن أنھ
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 أتلفھ ما مةوقی الأجر وھو بھ انتفع ما قیمة بضمان فیھ وقالوا الوقف القاعدة ھذه من استثنوا قد نفیةالح أن إلا
 رهغی من أكثر مطامع الوقف في لأنّ  علیھ التعدي من ومنعا الوقف لمصلحة حمایة وذلك معا، الضمان وھو
 خرجی فھو الأحناف السادة عند لھ مالك لا الوقف أن كما حمایتھ، على الشخصي الباعث لضعف الأموال من
 أكثر لغصبوا للنھب عرضة ھو وبتالي ویحمیھ عنھ یدفع لھ مالك فلا تعالى � ملكا لیصبح الواقف ملك من
  .39غیره من

  بتغیّر الأزمان" -الاجتھادیة-ام قاعدة "لا ینكر تغیرّ الأحك 4.2
مما اعتمد علیھ الحنفیة أیضا في تضمین غاصب الوقف ومخالفة أصلھم القائل بعدم ضمان منافع 

والعرف ما اعتاده الناس وتعارفوه في بتغیّر الأزمان،  -الاجتھادیة-المغصوب قاعدة: لا ینكر تغیّر الأحكام 
وضاع والأعراف والأحوال الزّمنیّة ك ،أما عن القاعدة فمعناھا: أن تغیرّ الأحیاتھم من القول أو الفعل أو التر

لھ تأثیر كبیر على كثیر من الأحكام الشّرعیةّ الاجتھادیّة؛ لأنّ ما كان من الأحكام الشّرعیّة مبنیاًّ على عرف 
الناّس وعاداتھم، أو على مصلحة من المصالح، یكون قابلا للتغیر تبعا لتغیّر ذلك العرف أو تلك المصلحة؛ 

رعي مبني على متغیرّ  وجب النظر ومراجعة ھذه الأحكام كل فترة؛ لأن الأعراف تتغیّر ولأن ھذا الحكم الش
ھذه ، و40بطول الأزمان واختلاط الناس بعضھم ببعض، أمّا الحكم الثاّبت بالنّص فلا یقبل التغییر بحال

علیھا  لامیة وبنتالقاعدة من القواعد التي ترجع إلى العرف، والعرف من المبادئ التي أقرّتھا الشریعة الإس
المقرر في المذھب الحنفي أن الغاصب لا یضمن إلا عین الشيء المغصوب ولا یمتد الضمان إلى ، وأحكام

قیمة المنافع التي یحصّلھا حال غصبھ لھا؛ لأنّ المنافع عندھم لیست مالاً متقوماً، غیر أن المتأخرین منھم 
ء أفتوا بتضمین الغاصب أجرة المثل عن منافع المغصوب لما تغیرّ الزمن وتجرأ الناس على النھب والاعتدا

إذا كان الشيء المغصوب مال وقف وذلك للحفاظ على الوقف، وھذا مما بني على العرف، كما أن الاعتداء 
  .قد یكون أیضا من قبل متولي الوقف أو الناظر  نفسھ

 لھ: "إن الأحكام التي تتغیرعقبّ علي حیدر على قاعدة "لا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان" بقو
بتغیر الأزمان ھي الأحكام المستندة على العرف والعادة لأنھ بتغیر الأزمان تتغیر احتیاجات الناس وبناء 
على ھذا التغیر یتبدل أیضا العرف والعادة وبتغیر العرف والعادة تتغیر الأحكام ... مثال ذلك: لزوم الضمان 

مبنیان على ھذه القاعدة ... وكذا من القواعد أن لا یجتمع أجر وضمان  على غاصب مال الیتیم ومال الوقف
إلا أن المتأخرین من الفقھاء لمّا وجدوا أن الناس في عصرھم لا یبالون باغتصاب مال الیتیم والأوقاف 
والتعدي علیھا كلما سنحت لھم فرصة أوجبوا ضمان منافع المال المغصوب العائد للوقف والیتیم قطعا 

  .41ماع"للأط
  قاعدة "لا تتقوّم المنافع في نفسھا" 5.2

معنى القاعدة أن المنافع غیر الأعیان وھما مختلفان، وقد بیناّ المراد بالمنافع، والمنافع عند الحنفیة لا 
قیمة لھا في نفسھا؛ للأسباب التي ذكرت آنفا وقالوا بانتفاء المماثلة بینھا وبین المال، وموضوع القاعدة ھو 

ن المنافع إذا تعُُدِّي علیھا لعدم تقوّمھا في نفسھا وھذا عند الحنفیّة  أما مما استثني من ھذه القاعدة عدم ضما
، فبناء على ھذه القاعدة استثنى 42وقالوا فیھ بالضمان ھو منافع مال الوقف، فھي تضمن بالإتلاف والتّعدّي

حكموا بضمانھا خلافا للأصل القیاسي عندھم؛ الحنفیة منفعة مال الوقف وتعاملوا معھا تعاملھم مع الأعیان و
وذلك حفاظا على الأصول الوقفیة من الاضمحلال وضمانا لحقوق فئة واسعة من المجتمع ھي مظنة الضعف 

  والحاجة.
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 ضابط "یتعیّن الإفتاء بما ھو الأنفع للوقف" 6.2
ب للوقف" ومفاده: أنّھ یج من الضوابط العامّة في الوقف قول الفقھاء "یتعیّن الإفتاء بما ھو الأنفع

على المفتي أن یفتي في مسائل الوقف المختلف فیھا بما ھو الأنفع والأصلح للوقف، ومن أمثلة ھذا الضابط 
المثال الذي نحن بصدد التأصیل لھ وھو ضمان منافع الوقف في حال غصبھا، فقد اختلف فقھاء الحنفیة في 

ھم بعدم الضمان مطلقا أما المتأخرون فكان مما استثني عندھم ضمان المنافع المغصوبة، فقال المتقدمون من
من عدم الضمان؛ مال الوقف وقالوا فیھ بضمان المغصوب من منافعھ؛ وذلك لأنھ یفتى بالأنفع للوقف وقد 

حَ صَاحِبُ الْحَاوِي الْقدُْسيُّ بأنَّ  یفُْتي  ھاستند ابن عابدین من فقھاء الحنفیة إلى ھذا الضابط فقال: "وَقَدْ صَرَّ
  .43بكل ما ھو أنفع للوقف فیما اختلف العلماء فیھ"

  ضابط "یحُتاط للوقف" 7.2
والمعنى العام لھذا الضابط: على القاضي أو الناظر أو حتى الفقیھ أن یسلك مسلك الاحتیاط للأوقاف 

یثمي: تھ، قال الھبالتحرز التام من كل ما من شأنھ التأثیر على ذھاب عین الوقف أو تقلیل ریعھ أو سوء إدار
، وھذا الضابط مستل من عدد من الفروع الفقھیة التي استثني 44"وكل متصرف عن الغیر یلزمھ الاحتیاط"

فیھا الوقف من الأحكام العامة، ویرجع ھذا الاستثناء إلى عدة اعتبارات فإن بعض فروع الشریعة یحتاط 
مكن تداركھا، كما ذكروا ذلك في أبواب الحدود الفقھاء فیھا وذلك عندما تكون المضار المترتبة مما لا ی

والقصاص والنكاح ومنھا ما نحن بصدده، فالطبیعة الفریدة للحق الثابت في الوقف، لا سیما الخیري منھ 
حیث یعدُّ من القرب الجلیلة التي جعلھا حقا �، وكذلك طول المدة فیھ تضعف البیّنات المتعلقة بھ وعدم 

ى مالھ دائما، أو الناظر الأمین الذي یذود عنھ ویحمیھ حمایة جدیة یجعل الأنظار وجود المالك الحریص عل
  .45متوجھة إلیھ

إذن كان ھذا الطرح یبیّن الأدلة التي استند إلیھا الحنفیة لتسویغ استثنائھم لضمان منافع الوقف حال 
ذا یة اعتماده كمبرر لھالغصب والاعتداء، ورغم أنھ لا یوجد دلیل قوي ومستقل قائم بنفسھ یمكن للحنف

الاستثناء إلا أن الأدلة والحجج الأخرى التي استندوا علیھا للتدلیل على ذلك ھي في الحقیقة متوفرة في معظم 
الأموال الأخرى التي قالوا فیھا بعدم ضمان منافعھا، فلم اعثر لھم على دلیل قوي یدعم استثناءھم ذلك، بل 

یم القول بضمان منافع كل مغصوب مطلقا، وھذا أوفق وأصلح لانسجامھ یمكن الاعتماد على نفس الأدلة لتعم
  مع مبادئ الشرع وفلسفتھ.

كانت مبررات الحنفیة لتضمین غاصب مال الوقف كلھا تدور حول الحفاظ على مال الوقف من 
واقف، لالتعدي علیھ أو نھبھ وكذلك بغرض دوام انتفاع الموقوف علیھم بھ واستمرار جریان الثواب والأجر ل

  وتحقیقا للمقاصد التي شرع من أجلھا الوقف أساسا.
ما دفع السادة الحنفیة أیضا لتضمین غاصب منفعة الوقف أن الناظر أو متولي الوقف وھو أقرب 
للوقف من غیره فالوقف تحت یده وتصرفھ وقد تسول لھ نفسھ استغلال منافع ذلك الوقف لحسابھ الخاص أو 

ف من أجلھا فیصبح غاصب والأصل ألا یضمن وعدم تضمینھ سیشجعھ أكثر لأغراض أخرى غیر التي وُق
  على استسھال الغصب، فحكموا بالضمان.

أما فیما یخص الأدلة التي استند إلیھا الجمھور في ضمان منافع الوقف المغصوبة فھي نفسھا الأدلة 
جب یئا فكل منفعة غُصبت والتي استندوا إلیھا في ضمان المنافع عموما فھم لم یستثنوا من التضمین ش

ضمانھا سواء كانت منفعة وقف أو غیره، فموجب الضمان ھو الغصب والتعدي، وربما أضافوا شروطا 
 احتیاطیة للوقف لحمایتھ والنأي بھ عن كل ما یمكن أن یقلل من عطائھ أو یعدمھ.
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 الخاتمة: 
بعد المسیرة الطیبة التي قضیتھا مع ھذا البحث، وبعد عرض مباحثھ ومناقشة مسائلھ المتداخلة یتوصل 

  البحث إلى مجموعة من النتائج نذكر أھمھا: 
اكتشاف الحنفیة لخطورة اجتھادھم في باب المنافع سواء القول بعدم مالیة المنافع أو القول بعدم ضمانھا  -1

لتدارك ما وقعوا فیھ من حلٍّ لأموال الناس وممتلكاتھم، ومن الحنفیة فوضعوا مجموعة قیود وضوابط 
 نفسھم من ثرّب على فقھاء المذھب قولھم ھذا وبینّ ضرورة العدول عنھ.

وجود بعض التضارب في المسائل الفقھیة على المذھب الحنفي یوحي بعدم وجود اتساق تام بین  -2
 ت فروعھم الفقھیة.أصلھم القائل بعدم مالیة المنافع وبعض تخریجا

استثناء الحنفیة للوقف وقولھم بضمان منافعھ عند غصبھا مبني على عدّة أدلّة واجتھادات فقھیة متشابكة  -3
ومترابطة فیما بینھا كل منھا یقودك إلى الآخر، وما أوردتھ في البحث من أدلة ھو قلّة قلیلة وبإمكان 

 لى ما لم أعثر علیھ.من یبحث أكثر أن یجد أدلة أخرى أكثر عمقا ویعثر ع
الأسباب التي من أجلھا استثنى الحنفیة مال الوقف ومال الیتیم والمال المعد للاستغلال ھي موجودة  -4

في كل منافع الأموال الأخرى التي قالوا فیھا بعدم الضمان فلا یوجد مسوغ جاد وواضح یجعل الأحناف 
 یضمّنون غاصب تلك الأموال الثلاثة ولا یضمّنون غیره.

  لتوصیات: ا
بناءً على ما تمّ التوصل إلیھ من نتائج والتي تمّ عرضھا في الخاتمة یمكن أن نقوم بوضع مجموعة 

  توصیات نذكرھا في النقاط التالیة:
إعادة النظر في نظریة المنافع عند الحنفیة ومراجعة كل الأحكام والفروع الفقھیة التي خُرّجت  -1

 علیھا.
 الأحكام العدلیة الخاصة بالمنافع لتتواءم ومعطیات الواقع ومتطلباتھ. تعدیل المواد الواردة في مجلة -2
إعادة النظر في الفتاوى والأحكام القضائیة التي حُكم فیھا بناءً على أصل الحنفیة ذاك، وردّ الحقوق  -3

  لأصحابھا.
  قائمة المصادر والمراجع:

لسان العرب، دار صادر، بیروت، الطبعة: الأولى. )، ه711محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، تابن منظور( -1
  ه.1414

  ه.1427الطبعة: الثانیة،  وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، طبع الوزارة، مصر، -2
  .م2011تیسیر محمود برومو، نظریة المنفعة في الفقھ الإسلامي، دار النوادر ، سوریا، الطبعة: الثانیة،   -3
ه) تاج العروس من جواھر القاموس، دار الھدایة، 1205، تمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسینيمرتضى الزبیدي، ( -4

  د.ط، د. ت.
وھبة الزحیلي، نظریة الضمان في الفقھ الإسلامي، دار الفكر/ دار الفكر المعاصر ، دمشق/بیروت، الطبعة: التاسعة،   -5

  م). 2012ه/1433(
ه) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقھیة، 537(عمر بن محمد بن إسماعیل، أبو حفص، نجم الدین النسفي، ت  النسفي -6

  ه.1311المطبعة العامرة، بغداد، الطبعة: الثانیة، 
علیش،  محمدھـ،)، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر. 1230المالكي، ت عرفة الدسوقي  بن أحمد بن الدسوقي، (محمد -7

  كر ، بیروت، د.ط. د.ت.دار الف
  م.1990ھـ/1410ه)، الأم، دار المعرفة، بیروت، د.ط، 204، تأبو عبد هللالشافعي، (محمد بن إدریس الشافعي  -8
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